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مقدمة :

نشأت البنوك والمصارف الإسلامية استجابة لتطلعات ورغبات المسلمين في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر المنظم لشئونهم في دنياهم وآخرتهم ، والمراقب لتاريخ البنوك الإسلامية والمتتبع لحركتها يستطيع أن يرصد بسهولة النمو والتطور والنجاح الذي حققته تلك البنوك رغم عمرها القصير، وتجربتها المحدودة، والمنافسة الشرسة من قبل البنوك الربوية والمؤسسات المناظرة، وانعدام المناخ الملائم، والتشويش المستمر عليها، وتأليب الأنظمة والحكومات عليها تارة بتمويل ما يسمى بالإرهاب، وأخرى بتأثيرها السلبي على البنوك التابعة للدولة وغير ذلك.

ومظاهر ما ذكرناه من نجاح للمصارف الإسلامية يتمثل في عدد البنوك الإسلامية وفروعها المنتشرة في معظم الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وكذا عدد البنوك الربوية التي تحولت إلى النظام المصرفي الإسلامي، واضطرار كثير من البنوك الربوية العتيقة إلى فتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي من خلالها، ولولا أثر هذه البنوك وقناعة الكثيرين بجدوى ما تقدمه ما انتشرت هذا الانتشار . 

وقد انبثقت منظومة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتحقق الوجود العملي للاقتصاد الإسلامي وتكون إحدى أدواته الفعّالة ، ولرعاية خطى هذه المنظومة كان لابد من ناظم شرعي يكفل لها المشروعية، وصحة المسار، وسلامة الغايات والوسائل والأدوات فجاءت : هيئة وأجهزة الرقابة الشرعية لتقوم مقام هذه الوظائف الحيوية الجليلة.

فلأجهزة الرقابة الشرعية في المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية مكانة ذات طبيعة خاصة ومؤثرة, فهي مع كونها أحد الفوارق الجوهرية بين هذه المؤسسات وبين تلك المؤسسات التقليدية, إلا أنها ذات مكانة خاصة في مفهوم الشرع الحنيف.

ومن هنا جاءت أهمية الحديث عن ( دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية : أهميتها شروطها ، طريقة عملها ) .

حقيقة الرقابة الشرعية :

الرقابة بفتح الراء وكسرها لغتان بمعنى المراقبة، والمراقب والرقيب من يقوم على حفظ الشيء وحراسته ، قال ابن فارس: (( (رقب) الراء والقاف والباء أصلٌ واحدٌ مطّرد، يدلّ على انتصابٍ لمراعاةِ شيءٍ. من ذلك الرَّقِيب، وهو الحافِظ. يقال منه رَقَبْتُ أرْقَُب رِقْبة ورِقْباناً )) (
) .
أما في الاصطلاح فالرقابة هي: (( عملية ترتكز على التحقق من إنجاز العمل وفق قرار أو وضع أو معيار يتناسب مع متطلبات الوظيفة والقواعد المفروضة عليه؛ سواء كان العمل عمومياً أو فردياً )) (
) .

والشِّرْعةُ والشَّريعةُ في كلام العرب مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ وربما شَرَّعوها دوابَّهم حتى تَشْرَعها وتشرَب منها والعرب لا تســــميها شَريعةً حتى يكون المــــــاء عِدًّا لا انقطاع له ويكون ظاهراً مَعِيناً لا يُسْقى بالرِّشاءِ (
)، وبها سمي ما شَرَعَ الله للعبادِ شَريعةً من الصوم والصلاةِ والحج والنكاح وغيره .

الرقابة الشرعية بمعناها المركب :
تأسيساً على ما تقدم في معنى الرقابة اللغوي وهو "الحفظ والحراسة" يتضح لنا معنى الرقابة الشرعية بمعناها المركب ، فالرقابة الحفاظ على أنشطة المؤسسة من الوقوع في المخالفات الشرعية؛ فهي عملية تستهدف التحقق من التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما جاء في قرارات وتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة المعنية.

وقد تعددت تعريفات الرقابة الشرعية ويمكن إرجاعها إلى ثلاث اتجاهات:
الأول: يهتم بالجانب الوظيفي للرقابة ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
الثاني: يهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات ويركز على الخطوات التي يتعين إجراؤها للقيام بعملية الرقابة.
الثالث: يهتم بالأجهزة التي تقوم بالرقابة وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج . (
)
فمن أمثلة التعريفات التي تمثل الاتجاه الأول ما يلي :

1-  تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن الرقابة الشرعية هي : عبارة عن فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها . (
)
2- جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشريعة . (
)
3-  كل العناصر التي يتحقق بها ضبط المسيرة الشرعية للمصارف الإسلامية.(
)
4- التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى.(
)
ومن أمثلة التعريفات التي تمثل الاتجاه الثاني ما يلي : 

1-  متابعة وتدقيق وفحص وتحليل كافة الأعمال والأنشطة التي يمارسها المصرف الإسلامي للتأكد من أنها تتم وفقاً لإحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للفتاوى والقرارات والتوصيات الصادرة من الهيئة الشرعية – وذلك باستخدام مجموعة من الوسائل والأساليب الملائمة والمطابقة للشرع وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل . (
)
2- متابعة وفحص وتحليل الأنشطة والأعمال والتصرفات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك باستخدامها الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة، مع بيان المخالفات والأخطاء وتصويبها ووضع البدائل المشروعة لها، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات والإرشادات لمراعاتها في الحاضر لتحقيق الكسب الحلال وكذلك في المستقبل بغرض التطوير إلى الأفضل . (
)
ومن أمثلة التعريفات التي تمثل الاتجاه الثالث ما يلي :

1- أحد أجهزة المؤسسة التي تقوم بمتابعة وفحص عملياتها أثناء التطبيق وبعده للتأكد من أنها تتم وفق الشريعة الإسلامية حسب قرارات الهيئة الشرعية .

2- أحد أجهزة البنك الإسلامي التي تعاونه في تحقيق أهدافه . (
)

لكننا إذا نظرنا نظرة فاحصة نجد أن هناك جهتين :

الأولى: جهة الفتوى : وهي الجهة التي درج على تسميتها بـ ( الهيئة الشرعية )  والغرض الأساس منها هو إيجاد مرجعية محددة ومعروفة في المصرف تكون مسئولة عن دراسة القضايا والمسائل والموضوعات التي يتعامل فيها المصرف وتمييز الطيب من الخبيث منها ، على أساس شرعي وليس على أساس معايير الربحية كما هو الحال في المصارف التقليدية . 
الثانية : جهة الرقابة والتدقيق الشرعي: وهذه الجهة ليست مستقلة عن جهة الفتوى، ولكنها مكملة لها وأداة من أدواتها . (
) 
وبناء على ذلك فالذي أميل إليه أن تعريف الرقابة الشرعية بمعناها المركب لا بد أن يفرق فيه بين الجهتين السابقتين كما يلي :

أولاً : تعريف الهيئة الشرعية : هي مجموعة من الفقهاء والاقتصاديين توجهُ نشاطاتِ البنك وتشرفُ عليها ، في سبيل التزام البنك بأحكامِ الشريعةِ الإسلامية، بفتاوى وقراراتٍ ملزمةٍ له .

ثانياً : تعريف إدارة التدقيق والرقابة الشرعية: هي الجهة التي تتولى متابعة وفحصُ العملياتِ والتصرفاتِ والسلوكيات البنكية أثناء وبعد التطبيق، للتأكدِ من أنها تتمُّ وفق الشريعة الإسلامية وقرارات هيئة الفتوى، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها، وتقديمُ التقاريرِ إلى الجهة المعنية. (
)
طبيعة عمل الرقابة الشرعية :

تتحدد مهام هيئة الرقابة الشرعية في نوعين من المهام :

الأولى  : مهام معنوية تتمثل في اطمئنان العملاء مع البنوك الإسلامية إلى مشروعية كافة الأعمال التي تقدمها البنوك الإسلامية، وتحرص البنوك على تعيين المشتهرين من أهل العلم والحائزين على الثقة لدى جمهور الناس لزيادة الاطمئنان لديهم.

الثانية : مهام عملية متمثلة في أمور خمسة :
الأول : مهمة رقابية : فعليها التدقيق في كل أعمال البنك، وإعطاء التعليمات التصحيحية بالنسبة لما لا يتطابق معها  ، تتمثل في :

1-
متابعة تنفيذ الفتاوى.

2-
القيام بزيارات ميدانية للفروع.

3-
الرد على استفسارات التنفيذ.

4-
رفع التقارير الدورية إلى الهيئة.

5-
وضع الإجراءات التنفيذية لقرارات الهيئة.

ويمكن من خلال ما سبق أن نقول إن مراحل الرقابة الشرعية ثلاث :

•
رقابة سابقة للتنفيذ: وتتمثل في المشروعات والعمليات التي تعتزم إدارة البنك تنفيذها فتعرضها على هيئة الفتوى لتدلي فيها برأيها قبل إقدام البنك على تنفيذها.

•
رقابة متزامنة مع التنفيذ: وتتمثل هذه الرقابة في المتابعة الشرعية لأعمال البنك أولاً بأول وفي مراحل التنفيذ المختلفة.

•
الرقابة اللاحقة: فهي الأعمال العادية والمتكررة سواء كانت خدمية أم استشارية، وتتولى الرقابة الشرعية فحصها ومراجعتها للتأكد من أنها تنفذ طبقاً للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الشرعية. 
الثاني : مهمة الإفتاء الشرعي  والتي تتمثل في :

1- فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الأساسية والقوائم المالية وتقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش والتعاميم.

2- إصدار القرارات والإرشادات والإجراءات اللازمة لتصحيح مسيرة العمل ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للأنشطة كافة.

3- 
وضع نماذج العقود والخدمات وتعديلها وتطويرها عند الاقتضاء.

الثالث : مهمة استشارية  إذ تقوم بدور المستشار الشرعي للبنك قبل ممارسته لأي عمل.

الرابع : مهمة إدارية إذ يجوز لها أن تطالب بعقد مجلس إدارة البنك إذا ارتأت ذلك ضروريا، وغالبا ما يكون الغرض بحث مسائل شرعية مع مجلس الإدارة، كما تطالب بتقديم تقارير دورية لكل من مجلس الإدارة وللجمعية العمومية لتأكيد مطابقة أعمال البنك للشريعة الإسلامية لكل من الجهتين .

الخامس : مهمة علمية ، وتتمثل فيما يلي:

1 - التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي الإسلامي: فالمصرف الإسلامي يحتاج إلى العاملين الذين يفقهون الأحكام الشرعية، ويكونون على قدر معقول من التفقه في الدين وخصوصا في ميدان المعاملات المصرفية الإسلامية.

إن المصارف الإسلامية حديثة النشأة نسبيا، وإن العاملين الذين لديهم خبرات في العمل المصرفي الإسلامي أعدادهم قليلة، ونحن نجد أن كثيرا من موظفي المصارف الإسلامية جيء بهم من البنوك غير الإسلامية، وبالتالي فإنهم قد تعودوا على أساليب العمل المصرفي التي لا تنسجم مع الأحكام الشرعية، ومن جانب آخر فهناك عدد آخر من الموظفين لا خبرة سابقة لديهم في الشقين المصرفي والشرعي، وهذا كله يلقي عِبْئا على كاهل هيئة الفتوى بالارتقاء بهؤلاء العاملين وتوعيتهم وتثقيفهم في:

1 - أحكام المعاملات الشرعية.

2 - أسس وقواعد العمل المصرفي الإسلامي.

3 - أحكام المعاملات المالية المعاصرة.

4 - الآداب التي يجب على موظف المصرف التحلي بها.

ويتم ذلك من خلال عقد الدورات وورش العمل، وتزويدهم بالكتب والنشرات.

2 - إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي: فهناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدات وهناك حاجة ملحة إلى التطوير والإبداع وتقديم الحلول والبدائل، كل هذه الأعمال تحتاج إلى النقاش والحوار وتلاقح العقول ، وهذا يحتاج إلى عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات على مستوى الدولة أو على مستوى عدة دول لتدارس المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجه المصارف الإسلامية وطرح بدائل لحلها، واستكشاف سبل وطرق الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي، ومن هذه المشكلات تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في المسألة الواحدة، ومن المسائل التي تحتاج إلى حكم واضح متفق عليه .

3 - 
نشر أعمال الرقابة الشرعية: إذ إننا بحاجة ماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية والاقتصادية من وجهة النظر الشرعية، من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية، ويمكن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات والاستفادة من صفحات الإنترنت في تبيان فتاوى وقرارات هيئة الفتوى حول الأعمال المصرفية.

ومن الجدير بالذكر هنا ضرورة السعي إلى إصدار موسوعة اقتصادية إسلامية شاملة تضم كل ما تحتاج إليه المصارف الإسلامية من أحكام شرعية لتكون مرجعا لهذه المصارف، ويصدر في كل سنة ملحقٌ لها يحتوي على أحكام ما يستجد من معاملات. (
)
ولأداء الهيئة وظيفتها أداء كفء ولضمان فعاليتها وتحقيق الوظائف والاختصاصات الموكولة لها لابد لها من علاقات مع جهات مختلفة ، ومن ذلك(
) :

(1) العلاقة مع البنك المركزي :

تنسق الهيئة أعمالها بحيث تلائم السياسات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتتوثق العلائق في حالة وجود وحدة للملاءمة الشرعية بالبنك المركزي وتتوثق أكثر في حالة وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي (أي وجود رقابة شرعية قطرية).

(2) العلاقة مع هيئات الرقابة الشرعية المماثلة :

يكون هناك نوعاً من التنسيق ومبادلة الرأي فيما بين هيئات الرقابة الشرعية مباشرة أو بتوسيط الهيئة العليا للرقابة الشرعية القطرية أو وحدة الملاءمة الشرعية بالبنك المركزي . ويلاحظ أن معظم الحالات التي درستها لا تظهر علاقة مؤسسية منظمة لهذا التنسيق وهو في أغلب الأحوال ينبني على مستوى التعاون والفعالية والمبادرة دون الحاجة إلى تقنين هذه العلاقة .
وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (29) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن ( ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات ) عند الحديث عن طريقة الفتوى ووسائلها : (( للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى، مثل كثرة المشاركين في عضويتها، أو انضمام خبرات أخرى إليهم، مثل المجامع الفقهية، أو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، أو الهيئات الشرعية الأولى )) .

(3) العلاقة مع هيئة الإفتاء:

يلاحظ أنه يكاد تنعدم علاقات التنسيق بين هيئات الفتوى الرسمية وبين هيئات الرقابة الشرعية باعتبار تباين الاختصاص، وقد تتطلب هذه العلائق مراجعة وبعد نظر في المستقبل .(
)
الفرق بين جهاز الرقابة الشرعية وأجهزة الرقابة الأخرى في المؤسسة كالقانونية والمحاسبية:
لعلي أجمل أبرز الفروق في الجوانب الآتية:

1. 
التخصص: فالمراقب الشرعي لا بد أن يكون متخصصاً أو ملماً بالضوابط الشرعية للعمليات التي يتولى رقابتها، أما المراقب القانوني أو المحاسبي فيكون متخصصاً في مجاله.

2. 
العمل: فالمطلوب من المراقب الشرعي ليس مراقبة العمليات وفق القرارات التي تصدرها هيئة الرقابة لاكتشاف مخالفتها وحسب بل المطلوب منه اكتشاف المخالفات الشرعية ولو كانت غير منصوص عليها في قرارات وفتاوى هيئة الرقابة، بخلاف المراقب القانوني أو المحاسبي فإن عمله يقتصر على اكتشاف المخالفات القانونية والمحاسبية وفق نظام المؤسسة؛ فعمل المراقب الشرعي غير محصور بقرارات وفتاوى هيئة الرقابة.

3. 
الهدف: فالرقابة الشرعية تهدف للتأكد من مطابقة عمل المؤسسة لأحكام الشريعة بقصد حفظ الدين، أما الرقابة القانونية أو المحاسبية فتهدف إلى التأكد من مطابقة عمل المؤسسة للأنظمة القانونية والقواعد المحاسبية بقصد حفظ المال؛ ومن هنا يظهر تقدم وامتياز الرقابة الشرعية على غيرها من أجهزة الرقابة فحفظ الدين مقدم على حفظ المال.

4. 
المرجعية: فالرقابة الشرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والرقابة القانونية أو المحاسبية تستمد من الأنظمة والقوانين والقواعد المحاسبية والمعايير والأعراف.

5. 
التوقيت: فالواجب أن تكون الرقابة الشرعية قبل وبعد وأثناء تطبيق العمليات، في حين أن الرقابة القانونية أو المحاسبية تأتي بعد التنفيذ.

6.
التبعية : المفترض في المراقب الشرعي أن يكون تابعاً للإدارة الإسلامية أو لأمانة الهيئة الشرعية في البنك فنياً وإدارياً ومالياً ، أما المراجع الداخلي فإنه يكون تابعاً لإدارة المراجعة الداخلية في البنك.(
)
أهمية الرقابة الشرعية :

إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها:

1 - 
أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.

2 - 
عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية .

3 - 
في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.

4 - 
إن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظرا لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.

5 - 
إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف .

6 - 
ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشــريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك .(
)
مكونات الرقابة الشرعية :

يختلف عدد أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تبعاً لاختلاف أشكالها, كما تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشرعية في العدد النموذجي المفروض للقيام بمهام الرقابة الشرعية على الوجه الكامل.

ويمكن التأكيد على أن العدد النموذجي لأعضاء الرقابة الشرعية لا يمكن معرفته إلا بمعرفة حجم المصرف الإسلامي وأعماله وأنشطته وفروعه ، أما الحد الأدنى فهو مراقب شرعي واحد للمصرف كبديل للضرورة وبشكل مؤقت إلى أن تتكون الهيئة ذات العدد المطلوب.

ويعلل بعض الباحثين ضرورة أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة وذلك لضمان حسن النظر في المسائل المطروحة وتمحيص الآراء فيها ، ولمنع تواطؤهم لا قدر الله, ولأن موقع الهيئة في البناء التنظيمي للبنك يفرض هذا العدد لإيجاد نوع من التناسب بين عدد أعضاءها وعدد أعضاء مجلس الإدارة ، ولخصوصية المهام المنوطة بالهيئة وخاصة المسائل الشرعية ذات المسائل الاجتهادية ، ولضمان تنوع الاختصاصات فيهم, بالإضافة إلى ضرورة تواجد الهيئة في مواقع العمل المختلفة, ولتحقيق المشورة وتعديد وجهات النظر.

ومن جانب آخر لا يصح كون العضو رقابة في أكثر من مؤسسة لما في ذلك من صعوبة الحفاظ على سرية المعلومات لكل مصرف ، ولأن بعض المصارف تأخذ برأي فقهي معين لمسألة معينة, في حين أن هذا الرأي مستبعد لدى مصارف أخرى, وبالتالي تكون صورة العضو أمام الناس غير سوية ، ولكن الحاجة ماسة إلى توافر عدد كاف من الأعضاء الشرعيين لكل مؤسسة مصرفية إسلامية وهو غير متوفر, ومن الممكن الاستعانة بأحد العلماء لاستشارته في مسألة ما وعرضها عليه وبالتالي يكون الرأي المتفق عليه في الهيئة هو رأي الهيئة وليس رأي الضيف, وهذا لظرف طارئ أو مؤقت وليس له حكم دائم ، ومن الممكن الاستعانة بأعضاء من خارج البلد, أو الاستعانة بعضوات وفقاً للشروط الشرعية, أو على الأقل تخصيصهن بأقسام النساء في المصارف الإسلامية. (
)
وإنني أرى _ كما تقدم _ أن يكون في المصارف الإسلامية هيئتين هما: هيئة الفتوى والتي تُعنى أساسا بإصدار الفتاوى، وتقوم بالناحية النظرية، وهيئة التدقيق الشرعي التي تُعنى أساسا بالناحية العملية من خلال متابعة تنفيذ فتاوى هيئة الفتوى، إذ مع تطور ونمو المصارف الإسلامية وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية، أصبح من غير اليسير على هيئات الفتوى -والتي غالبا ما تكون غير متفرغة- أن تطلع على جميع الأعمال والنشاطات، وتقوم بنفسها بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام إدارة المصرف بتوجيهاتها وقراراتها؛ لذلك كله فإنني أرى ضرورة وجود هيئة التدقيق الشرعي.(
)
وعليه فيكون ما تقدم من الحديث عن العدد إنما هو في هيئة الفتوى ، أما هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي فلا بد من وجود عدد كاف من المراقبين الشرعيين الذين تقوم بهم الكفاية ، وهذا يختلف باختلاف حجم المصرف وعدد فروعه .(
)
أهداف الرقابة الشرعية :
من خلال ما قدم من طبيعة عمل الرقابة الشرعية يمكننا أن نلخص أهداف الرقابة الشرعية فيما يلي :

1. تنقية أعمال المؤسسة من المعاملات والتعاملات المحظورة شرعاً

2. ضبط عمليات المؤسسة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

3. دعم وتطوير صيغ المعاملات المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

4. توفير الثقة والاطمئنان لملاك وعملاء المؤسسة بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

5. إيجاد الحلول والبدائل الشرعية للمشكلات التي تواجه المؤسسة.

6. إثراء الاقتصاد الإسلامي بالبحث في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

7. متابعة أعمال المؤسسة وتقويمها بالمعايير الشرعية لتحقيق موافقتها للشريعة.

8. مراقبة ومتابعة مدى التزام المؤسسة بتطبيق الأحكام الشرعية. (
)
مجالات اختصاص الرقابة الشرعية :

من خلال ما قدم من طبيعة عمل الرقابة الشرعية يمكننا أن نلخص مجالات اختصاص الرقابة الشرعية فيما يلي :

1. 
مراقبة توافق أعمال المؤسسة لأحكام الشريعة ومدى تطبيقها لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة فهي الجهاز المسؤول عن مطابقة المؤسسة لأحكام الشريعة.

2. 
مشاركة أجهزة المؤسسة الأخرى في إعداد صيغ ونماذج وعقود واتفاقيات المؤسسة وتعديلها بغرض بناءها وفقاً لأحكام الشريعة والتأكد من خلوها من المحاذير.

3. 
إبداء الرأي والمشورة الشرعية لإدارات المؤسسة والعاملين فيها والمتعاملين معها.

4. 
تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسة على طرق إجراء العمليات وتطبيقها وفق المتطلبات والضوابط الشرعية.

5. 
مراجعة وتقييم أعمال المؤسسة من الناحية الشرعية وتصحيح تعاملاتها.

6. 
إعداد التقارير الرقابية -الدورية أو كلما لزم الأمر- وإحصاء الملحوظات والمخالفات ورفعها لهيئة الرقابة والإدارات العليا وجمعية المساهمين، وبيان مدى تحقق الالتزام بالأحكام الشرعية.

7. 
تقديم الحلول والبدائل الشرعية عن المعاملات التي يتكرر وقوع المخالفات فيها لتجنب ذلك مستقبلاً.

8. 
إعداد البحوث والدراسات وابتكار المنتجات التي تلبي حاجة العملاء وتحقق أهداف المؤسسة وتنضبط بضوابط الشريعة.

9. 
توعية وإرشاد العاملين والمتعاملين مع المؤسسة للضوابط الشرعية للمعاملات التي ينفذونها. (
) .

العقبات التي تواجه الرقابة الشرعية :

أهم العقبات التي تواجه أجهزة الرقابة الشرعية ما يلي :

1. قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛ مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها.

2. التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.

3. عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها.

4. الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلا بصياغة السؤال وتكييفه تكييفا معينا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها.

5. ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين. 

6. عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في المصارف الإسلامية.

7. الاتصال بأعضاء الهيئات في كثير من الأوقات متعذر.

8. ضعف التعليم والوعي الشرعي للعاملين في المؤسسة مما يؤثر سلبا على نهوض المؤسسة الإسلامية ودفع عجلتها وقدرتها على المنافسة.

9. ضعف الاقتناع لدى بعض العاملين والمتعاملين مع المؤسسة الإسلامية بفكرة الاقتصاد الإسلامي.

10. قلة الكوادر والخبرات المدربة و ضعف التدريب والتطوير على العمل الرقابي مما يسبب تباطؤ في العمل وقصورا في الإنتاج.

11. الاكتفاء بالمراقبة النهائية أو مراقبة شكل العقود والنماذج دون شمول الرقابة لجميع المراحل قبل وبعد وأثناء التطبيق.

12. عدم استقلال الجهاز الرقابي وتبعيته الكاملة لإدارة المؤسسة مما قد يكون له أثر على الموضوعية والشفافية والصراحة في رصد المخالفات.

13. ضعف الشخصية والثقة وهذه عقبة في طريق المراقب لكون عمله محفوفاً بنوع من الإحراج من موظفي الأجهزة الأخرى لأن من أدوات عمله التفتيش.

14. انخفاض معدلات الثقة من قبل العملاء بتوافق بعض المؤسسات الإسلامية مع أحكام الشريعة وذلك بسبب وقوع وتكرر وقوع مخالفات شرعية من غير تصحيح لها من قبل الأجهزة الرقابية؛ وبسبب وقوع بعض المؤسسات في عملية تحوطها شبهات الصورية والحيل المذمومة مما يحدو بالعملاء لفقد الثقة بأجهزة الرقابة.

15. ضعف استخدام اللغة الإنجليزية ، مع كون كثير من الاتفاقيات تكون باللغات الأجنبية ، وهذا يجعلهم يلجأون للترجمة ، وفي كثير من الأحيان تكون الترجمة ضعيفة مما يصعب عمل الهيئة ، ويؤخر وصولها إلى القرار المناسب. (
)
مسميات هيئة الرقابة الشرعية وسماتها :

تتعدد مسميات الجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف الإسلامية, وذلك تبعاً للاختلاف في أشكالها وفي مفهومها وأهدافها, وكذلك تبعاً لوزنها ومكانتها القانونية في المصرف, وأبرز التسميات للجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف الإسلامية هي: هيئة الرقابة الشرعية, والمستشار الشرعي, ولجنة الرقابة الشرعية, والمراقب الشرعي, والمجلس الشرعي, واللجنة الدينية, والهيئة الشرعية, وجهاز الرقابة الشرعية, والرقابة الشرعية, والجهاز الشرعي, وهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية, ووحدة الفتوى والمتابعة الشرعية, وإدارة الفتوى والبحوث ، ومجلس الرقابة الشرعية ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.(
)
أما أهم السمات الواجب توافرها في هيئة أو جهاز الرقابة الشرعية فهي:

1. 
الشمولية بمعنى إخضاع جميع عمليات المؤسسة للرقابة.

2. 
الاستمرار بمعنى أن تكون الرقابة مستمرة قبل وبعد وأثناء تطبيق العملية ولا تكون مقتصرة على الرقابة النهائية.

3. 
التوقي بأن تكون الرقابة وقائية لتجنب الوقوع في المخالفة الشرعية مستقبلاً، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون ذلك.

4. 
الموضوعية باعتماد أدلة الإثبات وتقويم المعلومات قدر الوسع والإمكان تحقيقاً للنزاهة وإبعاداً لنوازع النفوس؛ فلا يصح اعتماد الشائعات وافتراض سوء النية واتخاذ سبيل التجسس والتخفي بل لا بد من إيصال شعور الحرص والمحبة وتقديم يد العون والمساعدة لتحقيق أفضل التزام بأحكام الشرع.  

5. 
التكامل والتنسيق والتنظيم بتوفير النظم والوسائل المطلوبة لتجنب الازدواجية في العمل.

6. 
حسن الخلق من تواضع ورحمة ورفق ولين جانب وسهولة خلق فإن ذلك أدعى لاستمالة القلوب وتقبل التوجيه ومن ثم حصول المقصود بترغيب العاملين في المؤسسة قبل ترهيبهم (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم....) (
)   ، ولأن الزجر والتغليظ في غير محله ربما نفر القلب وأغرى بالمخالفة.

7. 
الاستقلالية والحياد: بمعنى أن يكون جهاز الرقابة الشرعية مستقلاً عن إدارات المؤسسة فيجنب أي علاقات بالأجهزة الأخرى  قد تحمل على الشك في النزاهة والموضوعية مما يحقق أعلى درجات الحياد والاستقلال ولعل أنجع وسائل تحقيق ذلك أن يكون مرجع هذا الجهاز هيئة الرقابة والفتوى لا إدارة المؤسسة.

8. 
الكفاءة والمهنية: وتحقيق ذلك يتم من خلال الاختيار أولاً ومن ثم بالتأهيل والتدريب المستمر في شتى المجالات ذات العلاقة شرعية واقتصادية ومحاسبية وقانونية، كما يلزم أيضاً متابعة ذلك وتنمية الملكة والخبرة لمالها من عظيم أثر في سرعة التعرف والاكتشاف لمواطن الخلل قبل الوقوع في المخالفة.

9. 
التخطيط والتقييم: برسم وتحضير الخطة العامة والخطط المرحلية التفصيلية بداءً من العمليات اليومية فالأسبوعية ... ومن ثم تقييم كل مرحلة من المراحل وتفقد مواطن الضعف والقوة وهكذا وصولاً إلى الهدف المنشود الذي أنشئ الجهاز لأجله.
موقع هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي :

سعياً في تحقيق أهداف الرقابة الشرعية، وتجنباً للوقوع في العقبات، وحرصاً على الالتزام بأحكام الشريعة لابد من تبيين موقع هيئة الرقابة في الهيكل التنظيمي للمؤسسات الإسلامية ، فمن المعلوم أن هيئة الرقابة لا تعمل خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة بل من المتعين وجود هذه الهيئة داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة كما هو حال الأجهزة الأخرى، لكن ذلك لا يعني أن يكون أعضاؤها من العاملين الذين تسري عليهم العقود واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بهذه المؤسسة ، بل إن وضعهم مستمد من طبيعة عملهم وما يتمتع به من خصوصية التزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة . (
)
وتختلف جهة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية من مصرف لآخر, كما إن كثيراً من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها الأساسية طريقة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية لديها, وكلا الأمرين يرجع إلى مكانتها ووزنها القانوني في المصرف ، وفي الغالب فطرق تعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لا تخرج عما يلي:

1- 
من قبل الجمعية العمومية للمساهمين, أو من ينوب عن المساهمين : كبنك فيصل الإسلامي المصري , وبنك البركة الموريتاني الإسلامي ، ومصرف الراجحي .

2- 
من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وبناء على ترشيح من مجلس الإدارة : كالبنك الإسلامي لغرب السودان.

3- 
بالتعيين من مجلس الإدارة :كبنك التمويل المصري السعودي, وبيت التمويل السعودي التونسي.

4- 
من قبل جهة خارجية: كبنك البحرين الإسلامي حيث يعينون من قبل وزير العدل.(
)
والذي يقترح أن تكون في موقع من الهيكل التنظيمي غير تابعة للمدراء التنفيذيين بل تابعةً لممثلي المساهمين المباشرين بحيث تتحقق أعلى درجات الاستقلال والحياد.    

وعليه فمن المستحسن ارتباط الهيئة بأعلى سلطة إدارية في المؤسسة وهي الملاك فإن كانت شركة مساهمة ارتبطت بالجمعية العمومية، وإن كانت فردية ارتبطت بالمالك مباشرة ذلك أن الموظفين بمن فيهم كبراء التنفيذيين هم محل الرقابة من ناحية تطبيق قرارات وفتاوى الهيئة؛ فلا يصلح أن يكونوا الجهة التي ترتبط بها الهيئة.   

ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الإسلامية اتخاذ التدابير التي تحقق كون هيئة الرقابة والفتوى في موقع الاستقلال والحياد ومن تلك التدابير:

1. 
النص في النظام الأساس على استقلال هيئة الرقابة والفتوى وإلزام قراراتها.

2. 
تعيين أعضاء هيئة الرقابة والفتوى وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق تصويت الملاك لا عن طريق مجلس الإدارة وحسب.

3. 
عدد أعضاء هيئة الرقابة والفتوى يجب ألا يقل عن ثلاثة أعضاء لضمان أغلبية التصويت على القرار الصحيح.

4. 
مدة العضوية في هيئة الرقابة والفتوى يجب ألا تقل عن ثلاث سنوات؛ لضمان الحياد والاستقلال.

5. 
عزل وإعفاء عضو هيئة الرقابة والفتوى يجب أن يتم من خلال الهيئة ورئيسها. 

6. 
أن يكون تعيين المراقبين الشرعيين عن طريق هيئة الرقابة والفتوى؛ لضمان موضوعية واستقلال التقارير والملحوظات الرقابية. (
)
حكم تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهماً في المصرف الذي ينتمي إليه :

مما لا شك فيه أن تجنب تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهماً في المصرف الذي ينتمي إليه أولى ؛ وذلك ضماناً للنزاهة ، وإبعاداً لنوازع النفوس ، وقطعاً لاحتمالات الشكوك والشبهات ؛ ومع ذلك فإني لا أرى مانعاً شرعياً من تملك أحد أعضاء الهيئة لا أغلبيتهم أسهما في المؤسسة التي ينتمي إليها على ألا تكون تلك النسبة مؤثرة، كما أرى تحديدها بالنسبة اليسيرة بحيث لا تصل بحال إلى نسبة (5%) والتحديد بتلك النسبة اجتهاد مبني على التفريق بين اليسير والكثير وأن المرجع في ذلك إلى العرف، والعرف المحاسبي أن مادون هذه النسبة يسير. (
)
حكم أخذ هيئة الرقابة نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنتج الشرعي الذي يعتمد جوازه :

إن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات الشرعية مثار جدل عند بعض الناس وتحمل حساسية بالغة ؛ إذ إن بعضا منهم يشكك بمصداقية فتاوى وقرارات بعض الهيئات الشرعية ونقائها من شوائب وجشع النفوس بحجة أن عضو الهيئة يتقاضى أجراً عليها ، ولهذا حسن أن أمهد ببيان حكم أخذ الأجر على الفتوى ، فقد اتفق العلماء على أن الأولى للمفتي التبرع بعمله ، واختلفوا في حكم أخذه الرَّزق(
) ، وهو خلاف معروف قديم في جواز الاستئجار على القرب والطاعات ، وقد انتهى عند المتأخرين واستقر الحكم بالاتفاق على جواز ذلك للحاجة العامة إليه وإلا لتعطلت كثير من المصالح والشعائر الدينية كالإمامة والخطابة والأذان... أما بالنسبة لما يتقاضاه عضو الهيئة فهو مكلف بالفتوى ومسؤول عنها،  والمكافأة مقابل هذا التكليف والاختصاص ، وهو أمر يحتاج إلى تفرغ واقتطاع جزء من وقته ، وإلى جهد وعمل ، فاستحق أن يؤجر ويكافئ على ذلك، ثم إن الأمر لا يقتصر على الفتوى بل يضم إليها وظيفة ومسؤولية أخرى وهي الرقابة. 

وعليه فإن حصولهم على مكافآت يجب ألا يكون مثار جدل أو عيب ، فكما ذكرنا هي مقابل جهد ووقت ، وهي أيضاً جزء من مداخلات عمل تجاري، فهي من هذا الجانب لا تتناقض مع مبدأ الاستقلالية والحياد ، إلا أنه لا بد من تحقيق عدة أمور فيها حتى لا تتناقض مع هذا المبدأ ومنها : 

1. 
ألا توصف بأنها رواتب شهرية ، و ألا تكون كذلك حقيقة أو مظهراً ؛ لأن ذلك قد يوحي بأن عضو الهيئة موظف في البنك كسائر الموظفين.

2. 
ألا تكون سرية بل يجب أن يحقق فيها معنى الشفافية حتى تتبين حقيقتها فلا تحوم حولها الشكوك، ومن ذلك أن تظهر في تقارير الميزانية. (
)    
ومن هنا  فلابد من التفصيل في حكم أخذ أعضاء هيئة الرقابة الأجر ، إذ ذلك له أحوال يختلف الحكم بحسبها ، وهي على النحو الآتي:

1. 
أن يكون الأجر مقطوعاً غير مرتبط بمقدار الإنتاج وهذا لا إشكال فيه، وهو الأفضل . 

2. 
أن يكون الأجر بحسب ما ينجز من أعمال بغض النظر عن ما أجيز من منتجات وما منع وهذا أيضاً لا إشكال فيه.

3. 
أن يكون الأجر بحسب ما يجاز من منتجات سواء كان مقطوعا(
) أو نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنتج الشرعي الذي يعتمد جوازه (
) فهنا الذي يتوجه منعه خصوصا مع إلزامية فتوى الهيئة ؛ لأن فيها شبها بالهدية للقاضي التي نص الفقهاء على تحريم أخذها حال الحكومة ، وقد حرم لأنها كالرشوة ؛ كما أنها تبعث على الشك وتفتح عمل الشيطان في قلوب الناس تجاه الهيئات ، كما أن ربط الأجر بنسبة الأرباح يعني وجود مصلحة مباشرة لأعضاء الهيئة في تعظيم أرباح المؤسسة مما قد يجعلها متراخية عن وظيفتها من الرقابة الصارمة إلى التساهل . (
)
نطاق الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي :

جاء في المعيار الشرعي رقم (29) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن ( ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات ) فيما يتعلق بمجال الفتوى ( ما يفتى فيه) : (( يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية، وما يتصل بذلك، مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة )) ، ويفهم من هذا أن دور الهيئة الشرعية يتعلق بجانب الأحكام الشرعية للتعاملات المصرفية دون الجوانب الإدارية والتنظيمية . 

لكن من الملاحظ أن عمل الهيئة الشرعية في معظم المؤسسات الإسلامية لا يتجاوز الإفتاء النظري، وبعض من المؤسسات لا تتيح للهيئة مراجعة عملياتها الاستثمارية بالتفصيل من واقع بياناتها المالية الخاصة بالاستثمارات وبالدخل، بحيث تُمكن الهيئة من الحكم على هذه العمليات: هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت.

إن هذه الرؤية للهيئة في كونها تضع يدها على تفاصيل العمل وتشارك في إيجاد حلول وبدائل شرعية للمعاملات المحرمة شرعاً بعد أن تراها منفذة فعلياً في أرض الميدان، أقوى بكثير من حصر عملها في صورة سؤال وجواب . (
)
أنواع هيئة الرقابة الشرعية ( حدود اختصاصها ، ومجالات عملها ) :

تتعدد أشكال الرقابة الشرعية وتختلف من بلد لآخر, بل وحتى من مصرف لآخر, وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف الإسلامية عموماً, والرقابة الشرعية على الخصوص, وتبعاً لدرجة قناعة الإدارات والمسؤولين في المصارف بأهميتها وبدورها, ولذلك نجد أن منهم من اكتفى بمراقب شرعي يعول عليه بكل النواحي الشرعية, ومنهم من يصرح بحاجته إلى جهاز شرعي متكامل للقيام بهذا الغرض ، وبشكل عام فهي لا تخرج عن أحد الأشكال التالية:

1) هيئة رقابة شرعية داخل البنك المركزي, تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية على أن لا  تخضع هذه الهيئة لإدارة البنك المركزي, فهي التي تحاسب البنك المركزي وليس العكس ، ولها سلطة الرقابة الشرعية المستمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. ومثل ذلك المجلس الإشرافي الشرعي في البنك المركزي الماليزي .

2) هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقل غير تابع لأي من المصارف الإسلامية, يتابع كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية, ومنفصل عن البنك المركزي ، ومن ذلك قيام الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، وكالهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة .

3) جهاز رقابة شرعية مستقل – ومنفصل عن البنك المركزي- تابع لمجموعة من المصارف الإسلامية, كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة .

4) جهة استشارية مركزية داخل المصرف أو خارجه, تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط ولا صلة لها بمراجعة الأعمال المنفذة ، وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية مثالاً على ذلك.

5) هيئة رقابية شرعية مستقلة داخل المصرف تابعة للجمعية العمومية للمساهمين وتمارس الدور المتكامل للرقابة والإفتاء ، كما ورد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني .

6) جهاز رقابي شرعي متكامل لا يتبع الجمعية العمومية للمساهمين, يحوي أعضاء للإفتاء, وآخرين كمستشارين, وغيرهم للتدقيق والمراجعة, وآخرين للرقابة والمتابعة, بالإضافة إلى رئيس الهيئة ومقررها والدعاة ، وأقرب ما يكون من هذا الشكل هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي, إلا أنها لم تخصص من يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة  ، وبنك الجزيرة ، وإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية لكل من : البنك الأهلي التجاري السعودي ، وبنك الرياض ، وسامبا ، وساب ، والبنك العربي الوطني السعودي .
7) إدارة للرقابة الشرعية, أو كجزء من إحدى الإدارات ، وغالباً ما تكون تابعة لإدارة المراجعة الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة المراجعة الشرعية الداخلية . وقد جاء في النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي على إنشاء إدارة في المصرف متخصصة تسمى إدارة الفتوى والبحوث مكونة من ثلاثة أقسام: الشريعة والقانون والاقتصاد .

8) مستشار شرعي يستشار في بعض المعاملات ولا علاقة له بالتنفيذ ولا بكيفيته. ومثل ذلك البنك الإسلامي الأردني , ونظام المصارف الإسلامية في ماليزيا ، والنافذة الإسلامية لكل من البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي وبنك البلاد والإنماء وبنك الجزيرة وغيرها .
9) عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم, كبنك التضامن السوداني فقد عين عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم في المصرف .

10) مراقب شرعي واحد للمصرف :كبنك التمويل المصري السعودي .

11) مدقق شرعي واحد للمصرف : كالبنك الإسلامي في الدانمارك الذي عين مدققاً شرعياً داخلياً على غرار الخارجي .(
)
الحاجة في وجود هيئة رقابة عليا في كل دولة للتأكد من الصيغة الإسلامية لعمل المصارف الإسلامية :

صدرت توصية من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في قرار المجمع في دورته التاسعة عشرة في (22 إلى 26/10/1428هـ) الموافق (3 إلى 7/11/2007م) بإيجاد "هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية ".

ولعل من أبرز مزايا ذلك أن إيجاد هيئة شرعية للبنك المركزي يزيد من مصداقية المصرفية الإسلامية بحكم أن الخلافات الفقهية ستقل أو على الأقل ستكون هناك مظلة رئيسة للمعايير العامة.

كما أن من المتوقع  أن تسهم في إعادة هيكلة الأنظمة المالية والمصرفية بما ينسجم مع أحكام الشريعة أولاً، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية التي لا تخالف أحكام الشريعة في هذا المجال، ، وأن تدفع بها إلى مستوى أعلى من الضبط والشفافية والمسؤولية، كما أن فيه حفظاً لحقوق منتجي الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة، مما يساعد على تطويرها وتنويعها ومراقبتها.

كما أن وجود هيئة عليا شرعية للبنك المركزي يقلل من الأخطاء ، فاللجنة الشرعية الموحدة في البنك المركزي ستتكون من أعضاء أكثر ، وهذا يفتح بابا أكبر وأشمل للمراجعة ويؤدي إلى قلة الاجتهادات الفردية الخاطئة.

وفي ظل اتساع العمل المالي والمصرفي الإسلامي والاتجاه إلى ذلك بحمد الله فإنا نرى ضرورة سعي الحكومات ووزارات المالية والبنوك المركزية في الدول الإسلامية إلى إيجاد هيئة عليا للرقابة الشرعية على مستوى كل دولة ويكون لها كامل استقلاليتها، ولا يتعارض ذلك مع جعل تبعيتها للبنوك المركزية، وتكون مهمتها هي ممارسة دور الرقابة الشرعية على هيئات الرقابة والفتوى في المؤسسات والنوافذ الإسلامية بغرض التثبت من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية إصدار الفتوى وممارسة الرقابة الشرعية على أعمال تلك المؤسسات إلى جانب التوفيق بين الاتجاهات الفقهية والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية، وذلك دون التدخل في التأثير على ذات الفتوى أو مصادرتها ما دامت وفق المعايير العلمية والموضوعية العامة ومما لا ينكر الاجتهاد فيها ويسوغ ووفقاً لقاعدة (الاجتهاد لا ينقض بمثله).

كما يلزم أن يكون من اختصاصها الإشراف على اختيار أعضاء هيئات الرقابة والفتوى، ووضع حدود وضوابط واضحة للحصول على المكافآت المالية بحيث تكون متناسبة مع الجهد الذي يبذله عضو الهيئة ومتناسبا مع مستوى الدخل السائد في المجتمع، كذلك وضع حد أدنى لعدد الاجتماعات، ومراقبة سير الأعمال فيها.
ويمكن أن يتطور الأمر بعد ذلك لتكون هناك هيئة عليا لمجموع الهيئات العليا في الدول الإسلامية، وقد قرر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضوا، عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، والخمسة الآخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة الأفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير ما تعصب لمذهب معين ويجمعون بين فقه الشرع وخبرة العصر لان فقيه الشرع يعرف الأدلة من الكتاب والسنة وخبير العصر يعرف الواقع وتحدياته. (
)
أما لائحة الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية فقد نصت في المادة (3) من الباب الثاني على أغراض (أهداف ) الهيئة كما يلي :

أ – 
توفير الثقة لدى المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأن معاملاتها تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .

ب- 
تحقيق الانسجام بين ما يصدر عن أجهزة الفتوى والرقابة الشرعية في مختلف البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتلافي ما قد يكون بينها من تضارب في هذا المجال .

ج- 
العمل على استنباط المزيد من الأدوات والسياسات المالية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتغطي احتياجات العصر ومتطلبات التطور وتقديمها الى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عملاً على تطوير الأساليب والخدمات المصرفية .

كما نصت المادة (4) من هذا الفصل على ما يلي :

وفي سبيل تحقيق الهيئة للأغراض الموكولة إليها تختص بالآتي بصفة رئيسة :

1) إبداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليها من مسائل من جانب أمانة الاتحاد أو أجهزة الفتوى بالبنوك والمؤسسات الأعضاء أو غيرها .

2) بحث ملائمة الممارسة العملية التي تقوم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بتطبيقها مع الشريعة الإسلامية .

3) نشر الآراء الشرعية فيما يجري من معاملات في الأسواق المالية، والتصدي لما يتم من معاملات غير متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في الصحف أو الدوريات المختصة أو بإصدار النشرات والكتيبات والمراجع اللازمة .

4) تغذية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أولاً بأول بما يتفق عليه من آراء حول المعاملات المصرفية التي تقوم بها هذه المؤسسات .

5) البت فيما قد يثور من خلاف في التطبيق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد .

6) النظر في التطبيقات العملية التي يظن أنها وقعت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

7) السعي نحو اتخاذ فكر شرعي موحد حول صور وأشكال المعاملات .

8) التصدي لبيان الأحكام الشرعية حول المسائل الاقتصادية التي جدت أو تجد وتقوم عليها مصالح ضرورية في البلاد الإسلامية .

9) إصدار البحوث الشرعية بما يمكن من دعم الحركة الفكرية التي تهدف إلى صياغة النظرية الإسلامية في المال والاقتصاد 

ورغم انه يبدو واضحاً تأثير الأوضاع المحيطة بهذه اللائحة في إعدادها وصياغتها على هذا الوجه فإنها اشتملت على ثلاثة أقسام من الأهداف :

(1)
أهداف واختصاصات توجيهية .

(2)
أهداف واختصاصات تنسيقية .

(3)
أهداف واختصاصات الفتوى الصادرة من الهيئة العليا تلقائياً، أو باعتبارها محكماً بين أطراف أخرى .

وقد جاءت هذه الأهداف والاختصاصات ملائمة لهيئة رقابة دولية ما تزال تلتمس الطريق إلى إبداع فكر شرعي موحد كما جاء بحق في أحد بنود اللائحة. (
)
الصفات اللازم توافرها في المراقب الشرعية :

تقسيم الصفات إلى شخصية وعلمية وعملية:

• 
صفات شخصية: ويقصد بها الصفات الأخلاقية الفطرية والمكتسبة التي تميز شخصية المراقب الشرعي ومنها : قوة الشخصية ، والثقة بالنفس لكون العمل الرقابي محفوفاً بنوع من الإحراج لأن من أدواته التفتيش ، ومنها حسن الخلق من تواضع ورفق من غير تساهل ،فيلزم جمع الحزم مع العدالة والقوة مع الرفق.

• 
صفات علمية: ويراد بها جوانب التحصيل العلمي النظري للعلوم والمعارف اللازمة لعمل المراقب الشرعي دينية كانت أو دنيوية.

• 
صفات عملية: ونعني بها مدى ممارسة المراقب الشرعي لتحصيل المعارف والعلوم المتصلة بالرقابة الشرعية من جانبها التطبيقي العملي على أعمال المؤسسات المالية، وهو ما يعبر عنه بمصطلح (الخبرة) . (
)
الصفات اللازم توافرها في عضو هيئة الرقابة الشرعية :

يتعرض عضو هيئة الرقابة الشرعية خلال عمله إلى مسائل اقتصادية وقانونية ومحاسبية بالإضافة إلى القضايا الشرعية بالدرجة الأولى, ولذلك وجب عليه أن يلم بكل هذه الأمور ، إلا أن الواقع العملي يظهر أن بعضاً من علماء الشريعة العاملين في المصارف الإسلامية تنقصهم الدراية بالعلوم المتصلة, وبالمقابل فإن المصرفيين والاقتصاديين يعانون من المشكلة نفسها بالنسبة إلى العلوم الشرعية , فالمصرفي والاقتصادي لابد أن يلم بالفقه وأصوله وأن يكون على معرفة بحقيقة الاجتهاد وقواعده وشروطه ، والفقيه لابد أيضاً أن يلم بطبيعة الحياة الاقتصادية ومشكلاتها ، وأن يكون على معرفة صحيحة ليكون نظره في هذه المسائل سليماً واجتهاده في معرفة حكمها صحيحاً ، ومن المعلوم أن إدراك الحياة الاقتصادية إدراكاً سليماً يتطلب الإلمام بقواعد علم الاقتصاد إلماماً يمكن الفقيه من تحليل القضية أو المسألة المطروحة لفهمها بشكل دقيق لتتم بعد ذلك عملية الاجتهاد لمعرفة حكمها على أسس سليمة وأمينة.

فإن كان هذا متعذراً – في الوقت الحاضر على الأقل –وجب أن تحوي هيئة الرقابة الشرعية أجهزة فنية مساعدة ومتخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والشريعة. 

ومن جانب آخر وبما أن من طبيعة عمل الهيئة الشرعية الإفتاء فلابد أن تتوافر في الأعضاء صفات المفتي ومن بينها: أن يكون مسلماً عدلاً مكلفاً فقيهاً مجتهداً ، بالإضافة إلى أن يكون على درجة من الورع. وهناك شروط أخرى يجب توافرها في المفتي وهي أن يكون على قدر كاف من اليقظة وصفاء الذهن والمعرفة بأحوال الناس ومكرهم وخداعهم حتى لا يقع في كل هذا ، وأن يكون صلباً في دينه لا تأخذه في الحق لومة لائم, وأن يبذل أقصى جهده في أداء عمله فيتحرى الدقة وعدم الإهمال. (
) 
وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (29) من معايير هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن ( ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات ) في شروط المفتين : (( يشترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكنا من فهم كلام المجتهدين، قادرا على التخريج الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة طبقا للقواعد المقررة لذلك، وأن يكون متصفا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم، والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق. وتعرف الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المتخصصة في الفقه، وبخاصة فقه المعاملات المالية المعاصرة. لا يشترط للفتوى في المؤسسات الأهلية في جميع أقسام الفقه، بل تصح الفتوى من الفقيه المقتصر علمه على الفقه في المعاملات المالية بالنسـبة للمؤسسات )) .(
)
الالتزام بقرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :

لا يلزم أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الالتزام بقرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، لكن لا شك أنها تساعد على الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح ؛ لكونها صادرة عن اجتهاد جماعي ، وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (29) بشأن ( ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات ) ما نصه : (( من وسائل تسهيل الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للمسائل ما يأتي : 3 - الاستفادة من الاجتهادات الجماعية مثل: قرارات المجامع، وفتاوى الهيئات الأخرى، والندوات والمؤتمرات الفقهية )) .(
)
التجربة الرائدة لمصرف الراجحي :

أحب أن أختم هذا البحث ببيان التجربة الرائدة لأكبر مصرف إسلامي في العالم وهو مصرف الراجحي فيما يتعلق بموضوع هذا البحث وهو الرقابة الشرعية ، وذلك من خلال النقاط التالية :

أولاً : السياسة الشرعية لمصرف الراجحي : 

اتفق مؤسسو شركة الراجحي المصرفيـة للاستثمــار في عقد تأسيسها على أن تتـم جميـــع معاملات الشركة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأثبت هذا العقد لدى كاتب العدل في الريـــاض بتاريـخ 6/9/1404هـ الموافق 1984م، وصـدر قرار مجلـس الـوزراء برقــم 245 وتاريخ 26/10/1407هـ والمرسوم الملكـي رقم م/59 وتاريخ 3/11/1407هـ بالترخيـص للشركـــة ، كما صدر القرار الوزاري برقم 3198 وتاريخ 5/4/1409هـ بإعلان شركـة الراجحـي المصرفيـة للاستثمـار شركـة مساهمـة سعودية .

وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضـائها ، وإجــازة منهج عملها ، فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار – بجميـع مستوياتها- أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة ، متقيدة في هذا السعـي بالالتزام بأحكام  الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.

وقد تم في الجمعية العمومية الحادية عشرة بتاريخ 27/11/1419هـ اعتمــاد لائحة الهيئة الشرعيـة التي جــاء فيهـا النـص علـى أن الهيئــة الشرعية تهدف إلى التحقق من امتثال أحكام الشريعة الإسلاميــة المطهــرة في جميــع معامــلات الشركة ، والنصح والتوجيه لها بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف ، كما بينت تلك اللائحة أن جميع معاملات الشركة تخضع لموافقة الهيئة الشرعية ومراقبتهـــا وأن قرارات الهيئة ملزمة للشركة .
وقد وضّح قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي ذي الرقم ( 317 ) والتاريخ 9/7/1419هـ السياسة الشرعية للمصرف ، حيث جاء فيه : 

(( تلتزم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار على نفسها منذ إنشائها تطبيق أحكام الشرع المطهر ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاتها . ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من الجمعية العامة ، وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة ، وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها . وهذا الالتزام يعتبر  أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. فعلى القيادات والعاملين بالشركة الالتزام بهذه السياسة وفق ما ورد في نظام الشركة وقراراتها من خلال:-

1-
المادة (47) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

2- قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (4) في 15/2/1409هـ بإنشاء الهيئة الشرعية وبيان مهمتها وتسمية أعضائها والذي تم عرضه على الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماعها بتاريخ 7/3/1409هـ .

3- المذكرة التفسيرية لأغراض شركة الراجحي المصرفية الصادرة بقرار الهيئة رقم (90) في 5/10/1411هـ 


ويقتضي تطبيق ذلك ما يلي:-

أولاً: 
قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها.

ثانياً: 
تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها.

ثالثاً: 
لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية.

رابعاً: 
لا يجوز الإقدام على إجراء مخالف لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية مطلقاً.

خامسا: الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم، أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازة ذلك من الهيئة؛ كل من ذلك يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها.

سادساً: قيام الهيئة بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها ، ويباشر ذلك جهاز إدارة الرقابة الشرعية المرتبط بالهيئة ، ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة .

سابعاً: 
العمل على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها ، وذلك في معاملات الشركة المحلية والدولية .

ثامناً: 
نشر الوعي الإسلامي في الأعمال المصرفية والاستثمارية بالوسائل المناسبة.

تاسعاً: 
العناية باختيار العاملين في الشركة لاسيما القيادات ممن لديه الرغبة في توجه الشركة والاستعداد لتنفيذ هذه السياسة، والاهتمام المستمر بالتدريب الشرعي لمنسوبي الشركة.

عاشراً: العمل بما يضمن سلامة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خلال إصدار الأدلة المناسبة، ومن أبرزها دليل الرقابة الشرعية ،ودليل الضوابط الشرعية لأنشطة الشركة وإجراءات العمل بها )) .

ثانياً : الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي:

تم اعتماد تكوين الهيئة الشرعية في الجمعية التأسيسية للشركة في 7/3/1409هـ من ستــة من العلماء الأفاضل هم كل من :

1/ صاحب الفضيلة : الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل .
رئيساً

2/ صاحب الفضيلة : الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين .
نائباً للرئيس

3/صاحب الفضيلة : الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا .رحمه الله. عضواً

4/ صاحب الفضيلة : الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام رحمه الله .
عضواً

5/ صاحب الفضيلة : الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع .
عضواً

6/ صاحب الفضيلة : الشيخ د. يوسف القرضاوي .

عضواً

وقد كان مسمى الهيئة في البداية هو ( هيئة الرقابة الشرعية ) ، ثم صدر قرار الهيئة رقم (14 ) في 15/10/1409هـ  ، ونصه : 


(( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد : 


اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبحثت مدى ملائمة اسم هيئة الرقابة الشرعية لوظائفها الحقيقية التي تقوم بها. 

وكانت الهيئة قد جرت على تسمية نفسها هيئة الرقابة الشرعية ، ونظرا لأن هذه التسمية قاصرة عن الدلالة على كل ما تقوم به الهيئة ، بل عن أهم ما تقوم به وهو إعطاء الرأي الشرعي في الإجراءات التي تقوم بها الشركة ، وذلك ببيان مدى موافقته للأحكام الشرعية ، وهذا عادة عمل سابق للتطبيق الذي يسبق بدوره الرقابة ، فالرقابة عمل لاحق لإعطاء الرأي الشرعي وتطبيق هذا الرأي ، لذا فقد تقرر عدم دخول قيد الرقابة في الاسم، وأن تجري الهيئة على تسمية نفسها بالهيئة الشرعية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين )) .

وقد جاوز عـدد قــرارات الهيئـة الشرعيــة منذ نشأتهـا إلى بداية عام 1430هـ (850) قراراً ، أجازت فيها الهيئة عدداً من العقود والاتفاقيات والنماذج ، وعالجت جملة من الملحوظات الشرعية ، وأجابت عن عدد من الاستفسارات الموجهة من إدارات الشركة .
ثالثاً : المجموعة الشرعية في مصرف الراجحي :

تعتبر المجموعة الشرعية إحدى المجموعات الإدارية في مصرف الراجحي ، وتتكون المجموعة الشرعية من:

1-
أمانة الهيئة الشرعية .

2-
إدارة الرقابة الشرعية .

3-
إدارة الدعم والتطوير .

وتقوم هذه الإدارات بأعمال متسلسلة ومتداخلة يكمل بعضها البعض ، كلها تحقق هدف المجموعة وهو الإسهام في تحقيق إستراتيجية المصرف في أن يكون المصرف الإسلامي الرائد من خلال دعم الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق التزام المصرف بتنفيذ معاملات مصرفية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المهام الرئيسة للمجموعة الشرعية: 

1)
دراسة معاملات المصرف وأنشطته وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية لإصدار ما يلزم بشأنها.

2)
مراقبة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع أعمال المصرف الداخلية والخارجية.

3)
تطوير الصيغ والعقود والمنتجات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

4)
بث الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل المصرف وخارجه.

5)
تطوير المعلومات والاتصالات اللازمة لتنفيذ مهام المجموعة الشرعية .

ويمكن التعريف بإدارات المجموعة الشرعية كما يلي :

[ 1 ] أمانة الهيئة الشرعية :

وهي جهاز تحضيري لأعمال الهيئة الشرعية ، وتضم عدداً مــن المستشارين الشرعيين ، ومن أبرز أعمال أمانة الهيئة الشرعية ما يلي  :

1) 
فحص الأعمال المرفوعة للهيئة الشرعية ، والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة للدراسة والعرض على الهيئة.  

2) 
استيفاء ما تطلبه الهيئة الشرعية في الموضوعات محل العرض من إيضاحات ومعلومات وبيانات. 

3) 
دراسة الأعمال والاستفسارات المرفوعة للهيئة الشرعية ، وتجهيز مذكرات العرض اللازمة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة .  

4) 
دراسة الصيغ والأدوات والمنتجات الاستثمارية والتمويلية الجديدة، وتجهيز مذكرات العرض اللازمة لإدراجها على جدول أعمال الهيئة .  

5) 
تصنيف وتوزيع الأعمال الجاهزة للعرض حسب الأولويات على جدول أعمال الاجتماع الدوري للهيئة الشرعية  .  

6) 
المشاركة في اجتماعات الهيئة الشرعية ، والعمل على تهيئة بيئة ملائمة لإقامة وإنجاح اجتماعاتها. 

7) 
تحرير محاضر اجتماعات الهيئة الشرعية ، والعناية بها حفظاً وتصنيفاً وفهرسة وتسهيل الاستفادة منها.

8) 
إعداد مسودات قرارات الهيئة الشرعية وفقا لتوجيهات الهيئة عند دراستها للموضوعات.  

9) 
إعداد تبليغات القرارات وغيرها مما يصدر عن الهيئة الشرعية بغرض توجيهه إلى إدارة المصرف.  

10) 
الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشفوية والتحريرية من عملاء المصرف وموظفيه في ضوء القرارات السابقة.

 [ 2 ] إدارة الرقابة الشرعية :

وهي جهاز تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/11/1414هـ ، يعنى بالتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعـــة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف. 

ويرتبـط هذا الجهاز بالهيئة الشرعية من الناحية الفنية ومن الناحية الوظيفية من حيث التعيين والإعفاء .

وتضم إدارة الرقابة الشرعيــة عدداً من المراقبيـــن الشرعيين المختصين بالشريعـة والاقتصــاد والمحاسبة .

وتعتمد إدارة الرقابة الشرعية في تنفيذ الأعمال الموكلة لها على القيام بالزيارات الميدانية لإدارات المصرف وفروعه باستخدام مجموعة من أوراق العمل والنماذج ، واتباع عدد من الإجراءات المعتمـدة والمحددة التي تتوافق مع الضوابط الشرعية وأصول المراجعة.

كما تعتمد إدارة الرقابة الشرعية على أسلـوب الرقابة الآليــة على عدد من أنشطـة المصرف المهيأة لذلك .

وتعِد إدارة الرقابة الشرعية تقارير دورية عن نتائج أعمالها وأهم الملحوظات خلال فترة المراجعــة وترفع تلك التقارير لأمين الهيئة الشرعية ، تمهيداً لعرضها على الهيئة الشرعية .

ويمكن إبراز أهم مهام إدارة الرقابة الشرعية فيما يلي :

1) 
التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جارٍ العمل به في المصرف مجاز من الهيئة الشرعية.

2) 
مراجعة النماذج والعقود والاتفاقيات قبل استخدامها، ومراجعة إجراءات تنفيذ العمليات قبل تنفيذها، للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها.

3) 
التأكد من أن فروع المصرف وإداراته الداخلية والخارجية وشركاته التابعة تلتزم تنفيذ القرارات الشرعية طبقاً للنماذج والعقود والاتفاقيات وإجراءات العمل المجازة من الهيئة الشرعية.

4) 
التأكد من التزام المصرف بسياسته الشرعية.

5) 
تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات المصرف وفروعه داخلياًَ وخارجياًَ.

6) 
إعداد تقرير دوري عن كل فترة رقابية بنتائج الرقابة الميدانية للأنشطة والعمليات، يحدد الملحوظات الشرعية القائمة خلال الفترة فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية للرقابة الشرعية .

7) 
العناية باستفسارات عملاء المصرف وموظفيه وإشكالاتهم، ومتابعة ما يثار من قبلهم بشأن صحة التنفيذ من الناحية الشرعية لبعض العمليات داخل إدارات المصرف وفروعه.

 [ 3 ] إدارة الدعم والتطوير :

وهي إدارة ناشئة في المجموعة الشرعية تم تأسيسها في 6/9/1429 هـ ، وتضم عدداً مــن المستشارين الشرعيين ، والاقتصاديين ، ومن أبرز أعمال إدارة الدعم والتطوير ما يلي  :

1) 
التعاون و التنسيق مع إدارات المصرف المعنية في تطوير المنتجات.

2) 
اقتراح البدائل العملية لمعالجة الإشكالات الشرعية المتعلقة بالمنتجات المنفذة.

3) 
المساهمة في اقتراح منتجات مصرفية جديدة أو بديلة تلبي احتياجات العملاء المتجددة.

4) 
تقديم الدعم لأمانة الهيئة في مراجعة الاتفاقيات في نسختها الإنجليزية، وفي إجابة استفسارات الهيئة الشرعية الفنية أو التنسيق لذلك.

5) 
تقديم الدعم اللازم للإدارات المعنية في المصرف في مجال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية لموظفي المصرف للتأكد من استيعابهم للقرارات الشرعية.

6) 
تنظيم الملتقيات وحلقات النقاش الفقهية التي توصي بها الهيئة الشرعية، وأي لقاءات دورية بين أعضاء الهيئة الشرعية وغيرهم.

7) 
مهام الطباعة والنشر لأي مطبوعات تصدرها المجموعة الشرعية .

8) 
تقديم الدعم فيما يتعلق بخدمة قرارات الهيئة الشرعية .

هذا والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
(((
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25. العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية _ د. أحمد علي عبد الله _ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م .

26. العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين _ أ. يوسف تقي _ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م .

27. لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور _ دار صادر _ بيروت _ ط1 _ 1402 هـ _ تحقيق :د/مهدي المخزومي ، د/ابراهيم السامرائي.

28. المجلس الشرعي أهدافه ومهماته _ الشيخ/ محمد تقي العثماني _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م .
29. المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية _ د.حسين حامد حسان _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م .

30. المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية _ د.نزيه حماد _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م .

31. المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية) _ د . وهبة الزحيلي _ مجلة الاقتصاد الإسلامي _ عدد (199) .
32. معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد داود بكر _  بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م .

33. معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية 1423هـ ـ 2002م صفر 1423 ـ أبريل 2002 ، معيار الضبط رقم (2) : الرقابة الشرعية .

34. معجم المصطلحات القانونية _ جرار كورنو _ ترجمة منصور القاضي .

35. المقايس في اللغة _ أحمد بن فارس بن زكريا _ دار الجيل _ بيروت _ 1420هـ / 1999 م _ تحقيق : عبد السلام محمد هارون .

36. نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد أنس الزرقا _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م.

37. الهيئات الشرعية ( تأسيسها ، أهدافها ، واقعها ) _ أ.د : الصديق محمد الأمين الضرير_ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م .

38. الهيئات الشرعية بين بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف الإسلامية والسرية المهنية ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على المصرفية الإسلامية _ دراسة فقهية تأصيلية _ أ.د. علي محيي الدين القره داغي .

39. الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية _ د.عبد الستار أبو غدة _ المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _9-10 شعبان 1424هـ الموافق 5-6 أكتوبر 2003م  .

40. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق _ د. رياض منصور الخليفي _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م .

41. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م .

42. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م .

(�) 		مقاييس اللغة _ مادة ( ر ق ب ) .


(�) 		انظر : معجم المصطلحات القانونية _ جرار كورنو _ ترجمة منصور القاضي _ ص847 .


		وهناك تعريفات أخرى ، ومنها : 


حق يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح المشروعات ، كما قد تحمل معنى الوصاية من جانب سلطة أعلى لفرض حدود وقيود معينة تؤدي إلى أهداف التنظيم الإداري الذي يتطلبه المشروع.


هي عبارة عن وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى تحقق الأهداف بكفاية وفاعلية في الوقت المحدد .


	[ انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى  _ 1425هـ / 2005م _ ص10 ، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد_ملخص لرسالة ماجستير في الفقه وأصوله – كلية الشريعة – الجامعة الأردنية 2004 _ ص2 ] .


(�) 		لسان العرب _ مادة ( ش ر ع ) .


(�) انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ. د. عبد الحميد محمود البعلي _ المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى  _ 1425هـ / 2005م _ ص28 ، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م _ ص20 .


(�) انظر : معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية 1423هـ ـ 2002م صفر 1423 ـ أبريل 2002 ، معيار الضبط رقم (2) : الرقابة الشرعية ـ ص16 .


(�) انظر : أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي _ فارس محمود أبو معمر _ الجامعة الإسلامية _ غزة _ 1994م  _ ص 4 .


(�) انظر : الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية _ د. عبد الستار أبو غدة _ مجلة المعاملات الإسلامية ، مركز الشيخ صالح كامل ـ القاهرة  ـ العدد الأول _ ص 31 .


(�) انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص3 .


(�)	 انظر : برنامج الرقابة الشرعية والمالية بالمصارف القائمة على المشاركة في الربح والخسارة_ د. حسين شحاته _ برنامج تدريبي أعد للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي _ 2002م   _ص 3 ، اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية _ حسين شحاتة _ مجلة الاقتصاد الإسلامي _ بنك دبي الإسلامي _ عدد 116 _ فبراير 1991 _  ص 42 .


(�) 	انظر : الأسـس الفنية للرقابـة الشرعيـة وعـلاقتها بـالتدقيق الشرعـي في المؤسسات المالية الإسلامية _ د.عبد الستار أبو غدة _ حولية البركة _ العدد الرابع _ رمضان 1423هـ/ نوفمبر 2002م _ ص8 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي _ ص28 .


(�) 	انظر : تطوير أساليب الرقـابة الشرعية الداخلية فــي المصـــارف الإســــلامية _ د. موسى آدم عيسى _ ص2 .


(�)	 لمزيد من التفاصيل حول حقيقة الرقابة الشرعية انظر : هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م _ (1/ 245-284 ) ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م _ ( 1/326-327) ، أثر هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م _ (359-361 ) ، معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد داود بكر _  بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م _ ص2 ، الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية _ د.عبد الستار أبو غدة _ المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _9-10 شعبان 1424هـ الموافق 5-6 أكتوبر 2003م  _ ص2-4 ، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ ص15-17 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ محمد داود بكر _ المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _9-10 شعبان 1424هـ الموافق 5-6 أكتوبر 2003م  _ ص17، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارة الفردية والمهنية _ د.رياض الخليفي _ المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _9-10 شعبان 1424هـ الموافق 5-6 أكتوبر 2003م _ ص16-24 ، الهيئات الشرعية بين بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية في المصارف الإسلامية والسرية المهنية ومدى تأثيره سلباً أو إيجاباً على المصرفية الإسلامية _ دراسة فقهية تأصيلية _ أ.د. علي محيي الدين القره داغي _ ص4 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ د.عبدالحميد البعلي _ المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _9-10 شعبان 1424هـ الموافق 5-6 أكتوبر 2003م  _ ص40 .


(�) 	انظر لجميع ما تقدم في : الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية _ د. عطية السيد السيد فياض _ المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى  _ 1425هـ / 2005م _ ص25 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي _ ص29 ، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص7 ، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الأولى) _ د . يوسف القرضاوي _ مجلة الاقتصاد الإسلامي _ عدد (238) _ ص16 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص24 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي/ جامعة أم القرى  _ 1425هـ / 2005م _ ص40 .


(�)	 لمزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل الرقابة الشرعية انظر : هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق _ د. رياض منصور الخليفي _ مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل _ كلية الشريعة والقانون _ جامعة الإمارات _ 15-17 مايو 2005م _ ( 1/317-320) ، العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين _ أ. يوسف تقي _ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م_ ص2 ، العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية _ د. أحمد علي عبد الله _ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م_ ص3 ، العلاقة بين الهيئات الشرعية وإدارات المؤسسة المالية _ الشيخ : محمد المختار السلامي _ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م _ ص3-6 ، نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد أنس الزرقا _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م _ ص (1-2 ، 5-7 ) ، الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية _ د.محمد عبد الحليم عمر _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م _ ص24-26 ، المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية _ د.نزيه حماد _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م _ ص7-8 ، حدود الهيئات الشرعية وإدارة المؤسسات المالية الإسلامية في التأكد من الالتزام بالأحكام الشرعية _ محمد المختار السلامي _ ص10 ، الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير _ قسم السياسة الشرعية _ المعهد لعالي للقضاء _ الرياض _ 1423-1424هـ _ ص(81 ، 107 ، 119) ،  هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/332-333 ، 338-340 ) ، أثر هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ (1/361-370 ، 375-382 ) ، معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد داود بكر _  ص2-5، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ ص20-25 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ محمد داود بكر _ ص(3 ، 17 ) ، الهيئات الشرعية بين بيان الأخطاء والمخالفات الشرعية _ أ.د. علي محيي الدين القره داغي _ ص7-13 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ د.عبدالحميد البعلي _ ص (40 ، 55-66 ) .


(�) 	لمزيد من التفاصيل حول الفرق بين جهاز الرقابة الشرعية وأجهزة الرقابة الأخرى في المؤسسة كالقانونية والمحاسبية انظر : المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية _ د.حسين حامد حسان _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م  _ ص12-36 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص6 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص8 ، تفعيل آليات الرقابة _ د . يوسف القرضاوي _ ص15 وما بعدها ، المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية) _ د . وهبة الزحيلي _ مجلة الاقتصاد الإسلامي _ عدد (199) ، ص31 . ولمزيد من التفاصيل حول أهمية الرقابة الشرعية انظر : الهيئات الشرعية ( تأسيسها ، أهدافها ، واقعها ) _ أ.د : الصديق محمد الأمين الضرير_ بحث مقدم للمؤتمر الأول للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 22-23 رجب 1422هـ الموافق 9-10 أكتوبر 2001 م  _ ص8-10 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق _ د. رياض منصور الخليفي _ (1/302303 )، نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية _ د.محمد أنس الزرقا _ ص4 ، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارة الفردية والمهنية _ د.رياض الخليفي _ ص7-14.


(�) 		انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص13 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص4 .


(�)	 لمزيد من التفاصيل حول مكونات الرقابة الشرعية انظر : هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/336) .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ص10 ، الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ ص12 ، الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية _ د.محمد عبد الحليم عمر _ ص5-8 .


(�) 	انظر : تطوير أساليب الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ موسى آدم _ ص19 ، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص7 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/335) .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص18 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص28 ، الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص141-149 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق _ د. رياض منصور الخليفي _ (1/306-308 ) ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/340-353)  .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص9 ، الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ ص23 .


(�) 		سورة آل عمران /159 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي: ص20.


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ص16 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي _ ص ( 20 ، 36 ) ، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ص12 ، الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ص26 . ولمزيد من التفاصيل حول موقع هيئة الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي انظر : استقلالية المستشارين الشرعيين في إطار مهام وواجبات الرقابة الشرعية _ د.محمد داود بكر _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م  _ ص21-22 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ (1/259-261) ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/334) ، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ ص32 ، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارة الفردية والمهنية _ د.رياض الخليفي _ ص27-32 ، الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص79 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي: ص37 ، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ ص33 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ د.عبدالحميد البعلي _ ص49 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ص18 .


(�) 	انظر : حاشية ابن عابدين ( 4/311 ) ، حاشية الدسوقي ( 1/20 )، المجموع شرح المهذب ( 1/46 )، شرح المنتهى ( 3/462 ) ، أعلام الموقعين ( 1/20 ) .


(�) 	انظر : استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.محمد علي القري _ ص17 .


(�) 	مثل مصرف الراجحي في ماليزيا ، وهذا بخلاف ما عليه العمل في مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية .


(�) 	مثل بنك فيصل الإسلامي المصري كما في : هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ ( 1/264 ) .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ص16 ، الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ص34  ، ولمزيد من التفاصيل حول حكم أخذ هيئة الرقابة نسبة مئوية من الربح الحاصل للمنتج الشرعي الذي يعتمد جوازه انظر : استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.محمد علي القري _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م _ ص18 ، الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص147 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص8 .


(�) انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص10 ، الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص162-186.


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص16 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية : الواقع والمثال _ الأستاذ/ فيصل عبد العزيز فرح _ ص17 ، لمزيد من التفاصيل حول الحاجة في وجود هيئة رقابة عليا في كل دولة للتأكد من الصيغة الإسلامية لعمل المصارف الإسلامية انظر : استقلال أعضاء الهيئة الشرعية _ د.وهبة مصطفى الزحيلي _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م  _ ص7 ، العلاقة بين الهيئات الشرعية والبنوك المركزية _ د. أحمد علي عبد الله _ ص4-8 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ (1/258-259) ، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _ حمزة عبد الكريم حماد _ ص4 ، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبنوك الإسلامية _ د. عطية السيد السيد فياض_ص24 .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص83-99  .


(�) 	انظر : الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية _ د. محمد أمين علي القطان _ ص14 ، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية _ أ . د. عبد الحميد محمود البعلي _ ص34 .


(�)	 لمزيد من التفاصيل حول الصفات اللازم توافرها في عضو هيئة الرقابة الشرعية انظر : الرقابة الشرعية في البنوك السعودية _ عبد الله بن فريح البهلال _ ص83-99 ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية _ د.عبد المجيد محمود صلاحين _ (1/261-262) ، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية _د. عبدالحق حميش _ (1/337 ) ، استقلالية أعضاء الهيئات الشرعية _ د.عبدالحميد البعلي _ ص28 ، أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارة الفردية والمهنية _ د.رياض الخليفي _ ص54-65 ، تقنين أعمال الهيئات الشرعية ( معالمه وآلياته ) _ د.عبدالحميد البعلي _ ص46 .


(�)	 لمزيد من التفاصيل حول الالتزام بقرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية انظر : المجلس الشرعي أهدافه ومهماته _ الشيخ/ محمد تقي العثماني _ المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية _ 23-24 شعبان 1423هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2002م  _ ص2-7 .
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